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قـانـونقـانـون  رقم رقم 11 -  - 04  مـؤرخ في  مـؤرخ في 14  ربـيع الأول عـام  ربـيع الأول عـام 1432
17  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q  q2011  يــحـــــدد الــقــواعـــديــحـــــدد الــقــواعـــد اJـوافق اJـوافق 

التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالتي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq لا ســـيـــمـــا اJـــواد 120 و122

qو126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76-92 اJـؤرخ في 29 شـوال
عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سنة 1976 واJتعـلق بتـنظيم

qالتعاون العقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالولاية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اJــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

q تممJعدل واJا qبالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اJــــؤرخ في أول
جــمـادى الأولى عـام 1411 اJـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتعلق بالتوجيه العقاريJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا

قـوانـيـنقـوانـيـن
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJعدّل واJا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اJؤرخ
في 9 رجب عــــــام 1413 اJــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1993

q عدلJا q1993 الية لسنةJتعلق بقانون اJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

qتممJعدّل واJا qتعلق بالنشاط العقاريJوا
- و�قتضى اJرسوم التشريعي رقم 94 -07 اJؤرخ
في 7 ذي الحــــجــــة عـــام 1414 اJــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واJــتـــعـــلق بـــشـــروط الإنـــتــاج اJـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

qعدلJا qعماريJهندس اJا
- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اJؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اJــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واJــــــتــــــعــــــلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اJــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-12 اJؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واJــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى الــــــقـــــــانـــــــون رقم 04-02 اJــــــؤرخ في
5جــمــادى الأولى عــام 1425 اJــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة 2004

qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا
qتممJعدّل واJا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدّل

qتممJوا
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qأنشطة الترقية العقارية وتدعيمها Xتحس -
- تحــديـد قــانـون أســاسي لــلـمــرقي الــعـقــاري وضـبط

qقتنيJرقي واJا Xمضمون العلاقات ب
- تـــأســـيس امـــتـــيـــازات وإعـــانـــات خـــاصـــة �ـــشـــاريع

الترقية العقارية.

الفصــــل الأولالفصــــل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

الفـــرع الأولالفـــرع الأول
تعاريفتعاريف

اJاداJادةّ ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي:
- الـبـناء :- الـبـناء : كل عـمـليـة تـشـيـيـد بـنـايـة و/أو مـجـمـوعة
بـنايـات ذات الاستـعـمال الـسكـني أو الـتجـاري أو الحرفي

أو اJهني.
- الـتـهـيـئـة :- الـتـهـيـئـة : كل عـمـلـيـة إنجـاز و/أو تــهـيـئـة شـبـكـات

التهيئة �ا فيها الفضاءات اJشتركة الخارجية.
- الإصلاح :- الإصلاح : اســـتــعــادة أو إصلاح أجــزاء مـن الــبــنــايــة

وتتعلق بالأشغال الثانوية.
- الــتــرمــيم الــعــقــاري :- الــتــرمــيم الــعــقــاري : كل عــمــلــيـــة تــســمح بــتــأهــيل
بـــنـــايـــات أو مـــجــمـــوعـــة بـــنـــايـــات ذات طـــابع مـــعـــمــاري أو
تـاريــخيq دون اJـسـاس بــالأحـكـام اJـتــضـمـنــة في الـقـانـون
رقم 98-04 اJــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافق 15

يونيو سنة 1998 واJذكور أعلاه.
- الـتجـديـد الـعـمراني :- الـتجـديـد الـعـمراني : كل عـملـيـة ماديـة تـمثل دون
تـــغــيـــيـــر الـــطـــابـع الأســـاسي لـــلـــحيq تـــغـــيـــيـــرا جـــذريـــا في
الـنــسـيج الـعــمـراني اJــوجـود مع إمــكـانـيــة هـدم الـبــنـايـات
الــقـد�ـةq وعــنـد الاقــتـضـاء إعــادة بـنـاء بــنـايــات جـديـدة في

نفس اJوقع.
- إعادة الـتأهيل :- إعادة الـتأهيل : كل عـملـية تـتمثل فـي التدخل في
بـنـايـة أو مــجـمـوعـة بـنـايـات من أجل إعــادتـهـا إلى حـالـتـهـا
الأولى وتحـسـX شــروط الـرفـاهـيـة واسـتـعـمـال تجـهـيـزات

الاستغلال. 
qإعـادة الـهـيـكـلة :- إعـادة الـهـيـكـلة : �ـكن أن تـكـون شـامـلـة أو جـزئـية -
وتــخص شـبــكــات الـتــهــيــئـة وكــذا الــبـنــايــات أو مـجــمــوعـة

البنايات.  
و�ـــكن أن تـــؤدي هــذه الـــعــمـــلـــيــة إلى الـــهـــدم الجــزئي
لـــتـــجـــزئـــات أو تـــغـــيــيـــر خـــصـــائص الحـي من خلال تحـــويل
النـشـاطـات بـكل أنـواعـها وإعـادة تـخـصـيص الـبـنـايات من

أجل استعمال آخر.
- الـتـدعيم :- الـتـدعيم : كل عـمـليـة تـتـمثل فـي إعادة الاسـتـقرار
لـبـنـايـة مـا من أجل تـكـيـيـفـهـا مع اJـتـطـلـبـات الـتـنـظـيـمـيـة

الجديدة.

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اJـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةJإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qتنظيم مهنة المحضر القضائي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اJـؤرخ في 9 صـفر
عــــام 1428 اJــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2007 واJــــتــــضــــمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

q لكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اJــــــــؤرخ في أول
رمــــضــــان عـــام 1429 اJــــوافق أول ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واJتـضمن شـروط وكيـفيـات منح الامـتيـاز على الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واJوجـهة لإنجـاز مشاريع

qاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

 qدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اJــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اJـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

اJــــاداJــــادةّ ة 2 :  : يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــانـــــون في إطـــــار أهــــداف
السـياسـة الـوطنـية لـتـطويـر نشـاطـات التـرقيـة الـعقـارية

إلى ما يأتي : 

- تحــــديــــد الــــشــــروط الــــتي يــــجـب أن تــــســــتــــوفــــيــــهـــا
qتعلقة بنشاط الترقية العقاريةJشاريع اJا
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اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـخـضع كل عــمـلـيـة تـرمـيم عـقـاري أو إعـادة
تــأهـيل أو تجــديـد عـمــراني أو إعـادة هـيــكـلــة أو تـدعـيم إلى

ترخيص إداري مسبق.
qـــذكــورة أعلاهJـــنع الـــشــروع في أي مـن الأشــغـــال ا�
دون الحصـول على الـتـرخيص الإداري اJـذكـور في الفـقرة

أعلاه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

qـادةّ ة 7 :  : تـسـتـثـنى من مـجـال تطـبـيق هـذا الـقـانونJـاداJا
كل الــعــمـــلــيــات اJــتــعـــلــقــة بــالــبـــنــايــات اJــصــنــفـــة كــمــعــالم
qـــواقـع المحـــفـــوظــةJتـــاريـــخـــيـــة وتـــلك الـــواقـــعـــة فـي حــدود ا

والتي تبقى خاضعة للتشريع الخاص بها في هذا المجال.

اJاداJادةّ ة 8 :  : يجب أن تـسعى كـل عمـليـة تجـديد عـمراني
إلى جمـال الإطار اJبـني وتحسـX راحة اJسـتعمـلX وكذا

مطابقته للمعايير العمرانية السارية. 

اJاداJادّة ة 9 :  : يجب أن تـنجـز عمـليـات الترمـيم الـعقاري
والتجديد العـمراني وإعادة التأهيل وإعـادة الهيكلة وكذا
الـتدعيم ضمن احـترام المخطـطات اJوافق علـيها من طرف

السلطات اJؤهلة.

اJــاداJــادةّ ة 10 :  : يــجب أن يــؤخـــذ في الحــســبــان الانــســجــام
اJــــعــــمــــاري والـــعــــمــــراني والــــطــــابع الجــــمـــالـي بــــالـــنــــســــبـــة
لــلـمـجــمـوعـة الــعـقـاريـة الأصــلـيـة عــنـد تـصــمـيم الــبـنـايـة أو
الــبـنــايـات الــتي تـكــون مـوضــوع عـمــلـيــة تـوسـيـع مـشـروع

عقاري. 

اJاداJادّة ة 11 :  : لا �ـكن إنجاز إلا اJـشاريع الـعقـارية التي
تـتــطــابق مع مــخـطــطـات الــتـعــمــيـر وتــتـوفــر عــلى الـعــقـود
والرخص اJسـبقـة واJطلـوبة �ـوجب التشـريع والتـنظيم

اJعمول بهماq ولا سيما منها : 
- الـتي تـكـون مـتـواجدة فـــي الحـدود الـتـي تتـوافــق
مـع أهـــــداف الحـــفـــــاظ عــــلى الـــتـــوازنـــات الإيـــكـــولـــــوجـــيـــة
عـــنــدمــا تــكــــون في اJــواقع الـــطــبــيــعــيــة واJــواقع الأثــريــة

qوالحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاورة
- الـــتي تحـــتـــرم الاقــــتـــصـــاد الـــعـــمـــراني حـــX تـــكـــون

متواجدة داخل الأجزاء العمرانية في اJدن.

اJاداJادّة ة 12 :  : يجب أن يبادر بـاJشاريع العقارية اJعدة
للـبـيع أو الإيـجـارq مـحـتـرفون �ـتـلـكـون اJـهـارات في هذا

المجال والقدرات اJالية الكافية.

اJــاداJــادةّ ة 13 :  : �ــكن الـــتــصـــريح بــالـــصــالـح الــعـــام بــشــأن
اJشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها.

وفي هــذه الحــالــةq �ــكن أن تــســتــفــيــد هـذه اJــشــاريع
العقارية من إعانة الدولة.

- اJـشـروع الـعـقـاري :- اJـشـروع الـعـقـاري : مـجـمـوع الـنـشـاطـات اJـتـعـلـقـة
بـالبـنـاء والـتهـيـئـة والإصلاح والتـرمـيم والـتجـديـد وإعادة
الــتـأهــيـل وإعــادة الـهــيــكــلــة وتــدعــيم الــبــنــايــات المخــصــصـة
لـلـبيع و/أو الإيـجار �ـا فـيهـا تـهيـئة الأرضـيـات المخصـصة

لاستقبال البنايات.
- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة :- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة : مــجــمــوع عــمــلــيــات تــعــبــئــة

اJوارد العقارية واJالية وكذا إدارة اJشاريع العقارية.
- أرضـيـة الـبـنـاء :  - أرضـيـة الـبـنـاء :  وعـاء عـقـاري تـتـوفـر فـيه حـقـوق

البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته.
- الإتمـام الكامل للأشغال :- الإتمـام الكامل للأشغال : رفع التـحفظات التي ¤
إبــــداؤهـــــا عــــلـى إثــــر الاســــتـلام اJــــؤقـت للأشـــــغــــال وإصلاح
عـــيـــوب الـــبـــنـــاء اJلاحـــظـــة وذلـك قـــبل الاســـتلام الـــنـــهـــائي

للمشروع العقاري.
- اJــقــاول : - اJــقــاول : كـل شــخص طــبــيـعـي أو مــعــنـوي مــســجل
فـي الــســـجـل الــتـــجـــاري بـــعـــنـــوان نــشـــاط أشـــغـــال الـــبـــنــاء

بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك اJؤهلات اJهنية.
- اJرقي الـعـقاري : - اJرقي الـعـقاري :  يعـد مرقـيـا عقـاريـاq في مفـهوم
هـــذا الـــقـــانـــونq كـل شـــخص طـــبـــيـــعـي أو مـــعـــنـــويq يـــبـــادر
بــعــمــلــيـــات بــنــاء مــشــاريــع جـــديــــدةq أو تــرمــيـم أو إعــادة
تـــأهــيلq أو تجــديـــد أو إعــادة هــيــكـــلــةq أو تــدعـــيم بــنــايــــات
تــــتــــطــــلب أحــــــد هــــــذه الـــتــــدخــلاتq أو تــــهــــيــــئــــة وتـــأهــــيل

الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
- الاســــــتـلام اJــــــؤقت :- الاســــــتـلام اJــــــؤقت : هـــــــو مــــــحـــــــضــــــر يــــــتـم إعــــــداده
والتـوقيع عـلـيه بX اJـرقي العـقـاري واJقـاول بعـد انتـهاء

الأشغال.
الفـرع الثانيالفـرع الثاني
اJبادىء العامةاJبادىء العامة

اJــاداJــادةّ ة 4 :  : يــرخـص لـلــمــرقــX الــعــقــاريــX اJــعــتـمــدين
واJــســجـلــX في الــسـجـل الـتــجــاريq بـاJــبـادرة بــاJــشـاريع

العقارية.
لا �كـن أيا كــان أن يدعــي صفــة اJـرقـــي العقــاري
أو �ـــارس هـــذا الــنـشــاط مـا لم يــكن حـاصـلا عـلى اعــتـمـاد
ومـسـجلا في الجـدول الـوطني لـلـمـرقـX العـقـاريـX حسب

الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون.

اJاداJادّة ة 5 :  : يخضع نشـاط الترقية العـقارية في مجال
التـصمـيم والتهـيئة والـبناء إلى الـقواعد الـعامة لـلتهـيئة
والـتـعمـيـر والبـنـاء المحـددة في التـشـريع اJعـمـول به وكذا

أحكام هذا القانون.
لا �ــكـن تــشـــيــيـــد أي مــشـــروع عــقـــاري يــتـــنــاقض مع
مـضـمـون مـخــطـطـات الـتـهـيـئـة والـعـمـران اJـصـادق عـلـيـهـا

قانونا.
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19 :  :  يــســمح لــكل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنـوي اJـاداJـادةّ ة 
مـؤهل لـلـقيـام بـأعـمال الـتـجـارة �مـارسـة نـشاط الـتـرقـية
الـعـقـاريــة مـوضـوع اJـادتـX 3 و18 أعلاهq طـبــقـا لـلــتـشـريع

اJعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون.

qXعـــقــــاريـــ Xــــادةّ ة 20 :  : لا �ــــكن أن يــــكـــونــــوا مـــرقــــJــــاداJا
منشئX أو مشـاركqX بالأفعال قانونا أو فـعلياq بطريقة
مـبـاشـرة أو من خلال وسـيطq لـلـمبـادرة �ـشـاريع عـقـارية
تخضع لهذا الـقانونq الأشخاص الذين تـعرضوا لعقوبات

بسبب إحدى المخالفات الآتية :
- الـتـزويـر واسـتـعـمـال اJـزور في المحـررات الخـاصـة

qأو التجارية أو البنكية
- الـــســـرقـــة وإخــــفـــاء اJـــســـروقـــات وخـــيـــانـــة الأمـــانـــة

qوالتفليس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات
 qالنصب وإصدار شيك بدون رصيد -

qXعمومي Xرشوة موظف -
qالكاذبة والغش الضريبي Xشهادة الزور واليم -
- الجــــــنح اJــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا �ــــــوجـب الأحــــــكـــــام

التشريعية اJتعلقة بالشركات التجارية.
كــــمـــــا �ـــــنع مـن �ــــارســـــة هـــــذا الـــــنــــشـــــاط الأعـــــضــــاء
اJــشــطــوبـــون تــأديــبــيــا وبـــصــفــة نــهــائـــيــةq بــســبب الإخلال

بنزاهة اJهن اJشكلة في نقابات.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : زيـادة عـلى الأحـكــام اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJـادة 20 أعلاهq يـجب عــلى اJـرقي الـعـقــاري الـذي يـلـتـمس

اعتمادا أن يتمتع بحقوقه اJدنية.
تحدد كيفيات منح  الاعتماد عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : لا �ــــكن اJــــرقي الــــعـــقــــاري الــــتـــنــــازل عن
الاعــــتــــمــــاد أو تحـــــويــــلهq ويــــؤدي كل تــــغـــــيــــيــــر في الــــشــــكل
والــتـســمـيــة وعـنــوان الـشــركـة خلال نــشـاطه وكــذا تـغــيـيـر
اJــســـيّــر إلى بـــطلان الاعــتـــمــاد بـــحــكم الـــقــانـــونq ويــفــرض
ضـــــرورة تجـــــديـــــدهـــــا حـــــسب نـــــفـس الأشـــــكـــــال والـــــشــــروط

اJطلوبة للحصول عليها.

اJـاداJـادةّ ة 23 :  :  يـتـطـلب مـنح الاعـتـمـاد لـلـمـرقي الـعـقاري
تـسـجــيـله في الجـدول الـوطـني لـلـمـرقـX الـعـقـاريـX ويـعـد
ترخـيـصـا Jـمارسـة اJـهـنـةq مع مـراعاة الـقـيـام بـالإجراءات

الشكلية الإدارية والجبائية اJطلوبة للحصول عليه.
�ــسك الــوزيــر اJــكــلف بــالــســكن والــعــمــران الجـدول

الوطني.
تحـــدد كـــيـــفــيـــات مـــسك الجـــدول الـــوطـــني عن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

الفرع الأولالفرع الأول
نشاط الترقية العقاريةنشاط الترقية العقارية

14 :  : يشـمل نـشاط الـتـرقيـة الـعقـاريـة مجـموع اJاداJادّة ة 
الـــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــتـي تـــــســــــاهم فــي إنجــــــاز اJـــــشـــــــاريـع
الـعــقـاريـة المخصـصـة للـبـيع أو الإيجـار أو تلـبـية الحـاجات

الخاصة.

�ـكن أن تـكون هـذه اJـشـاريع العـقـاريـة محلات ذات
اســـتـــعـــمـــال ســـكـــنـي أو مـــهـــني وعـــرضـــيـــا �ـــكن أن تـــكـــون

محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.

اJـاداJـادةّ ة 15 :  : يـشــمل مـجــال نـشــاط الـتــرقـيــة الـعــقـاريـة
العمليات الآتية : 

- إنجـاز الـبـرامج الـسـكـنـيـة واJـكـاتب والـتـجـهـيـزات
qرافقة الضرورية لتسيير هذه المجمعاتJالجماعية ا

qاقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء -
- تجـديـد أو إعـادة تـأهـيل أو إعــادة هـيـكـلـة أو تـرمـيم

أو تدعيم البنايات.

16 :  : كل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مـــعــــنـــوي يـــبـــادر اJــاداJــادةّ ة 
�شـروع عقـاري معـد لـلبـيع أو الإيجـارq ملـزم بالاسـتعـانة
بـخــدمــات مــقــاول مــؤهل قــانـونــا حــسب أهــمــيــة اJــشـروع
الــعــقـاريq وتــؤسس الـعلاقــة بــX الـطــرفـX بــعـقــد مـقــاولـة

يبرم بعد الحصول على عقود التعمير اJطلوبة.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

اJاداJادّة ة 17 :  : يتولى اJرقي الـعقاري مسؤولية تنسيق
جــــمــــيـع الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتي تــــدخـل في إطــــار الــــدراســــات
والأبــحـاث وتـعـبــئـة الـتــمـويلq وكـذا تــنـفـيــذ أشـغـال إنجـاز

اJشروع العقاري. 
كـمــا يـلـزم بـتــسـيـيـر مـشــروعه طـبـقـا لأحــكـام الـفـصل

الخامس من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 18 :  : يـعـد مـرقـيـا عـقـاريـاq في مـجـمـوع الحـقـوق
والـواجــبــاتq مـرقي الأوعــيـة الــعــقـاريــة المخـصــصـة حــصـرا

للبناء و/أو للتجديد العمراني قصد بيعها.
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يـــودع مــبـــلغ الـــتـــســبـــيق اJـــدفـــوع من طـــرف صــاحب
حفظ الحق في حساب مـفتوح باسم هذا الأخـير لدى هيئة
ضـمـان عـمـلـيـات التـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـصـوص عـلـيهـا في

اJادة 56 من هذا القانون.

يحدد ©وذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم.

اJاداJادةّ ة 28 :  : عـقد البيـع على التصـاميم لبـناية أو جزء
من بــنـايــة مــقـرر بــنــاؤهـا أو في طــور الــبـنــاءq هــو الـعــقـد
الـــذي يــتـــضــمن ويـــكـــرس تحــويل حـــقــوق الأرض ومـــلــكـــيــة
الـــبــنــايـــات من طــرف اJـــرقي الــعـــقــاري لــفـــائــدة اJـــكــتــتب
مـوازاة مـع تـقــدم الأشـغـال. وفـي اJـقـابـلq يـلــتـزم اJـكــتـتب

بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز.
يـحـدد ©ـوذج عــقـد الـبـيـع عـلى الـتـصــامـيم عن طـريق

التنظيم.

29 :  : لا �ــكن إبــرام عــقــد بــيع عــلى الــتــصــامــيم اJـاداJـادةّ ة 
qوعـقـد حـفظ الحـق لـعـقـار مـقـرر بـنـاؤه أو في طـور الـبـنـاء
إلا من طـــرف اJــرقي الــعـــقــاريq كــمـــا تــنص عـــلــيه اJــواد 4

(الفقرة 2) و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 30 :  :  يـجب أن يــتـضـمـن عـقـد حــفظ الحق وعـقـد
XادتJذكوران على التوالي في اJالبيع على التصاميم ا
qأصل ملكيـة الأرضية ورقم السند العقاري q27 و28 أعلاه

عـنــد الاقــتـضــاءq ومـرجــعــيـات رخــصــة الـتــجــزئـةq وشــهـادة
الـــتـــــهـــــيــــئـــــة والـــشــــبــــكــــاتq وكـــذا تــــاريخ ورقم رخـــصـــة

البناء.

اJــاداJــادةّ ة 31 :  : يــتم تحــويـل مــلــكـــيــة عــقــار مـــوضــوع عــقــد
حــفظ الحق عــنـد تـاريـخ الـتــسـديـد الــنـهــائي لـســعـر الــعـقـار
المحــــفـــوظq ويـــجب إعــــداد عـــقـــد الـــبــــيع أمـــام مـــوثـق طـــبـــقـــا

للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادةّ ة 32 :  : �ـــكن فـــسخ عـــقـــد حـــفـظ الحق في أي وقت
خلال إنجاز اJشروع العقاري: 

- بــــطـــــلــب من أحــــد الـــطــــرفــــX مع قــــبـــول الــــطـــرف
qالآخر

- بــطـــلب مـن صـــاحب حــفـظ الحـقq وفي هــذه الحــالــة
يستـفيد اJـرقي العقاري من اقـتطاع بنـسبة خمـسة عشر

qدفوعJائة (15 %) من مبلغ التسبيق اJبا

- بــطـلـب من اJـرقيq فـي حـالــة عـدم احــتــرام صـاحب
حــفـظ الحق لالـــتـــزامــاتـه وذلك بـــعــد إعـــذارين q(2) مــدة كل
واحـد منـهمـا شهـر واحد (1)  ولم يـرد علـيهـماq يـبلـغان عن

طريق محضر قضائي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
المجلس الأعلى Jهنة اJرقي العقاريالمجلس الأعلى Jهنة اJرقي العقاري

24 :  : يـنشـأ مـجلس أعـلى Jـهنـة اJـرقي العـقاري اJاداJادّة ة 
يكلف على الخصوص �ا يأتي : 

- اقــــتـــراح كل الـــتـــدابــــيـــر الـــتي من شــــأنـــهـــا تـــدعـــيم
qارسة نشاط الترقية العقارية�

- الــســـهــر عـــلى احـــتــرام قـــواعــد أخلاقـــيــات �ـــارســة
 qرقي العقاريJمهنة ا

- إبداء الـرأي في كل مسـألة تـتعـلق باJـهنـة �بادرة
منه و/أو بطلب من السلطات العمومية.

تحـدد تـشـكـيـلـة المجـلـس الأعـلى Jـهـنـة اJـرقي الـعـقـاري
وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمانبيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان

الفرع الأولالفرع الأول
كيفيات البيعكيفيات البيع

اJــاداJــادةّ ة 25 :  : يــجب أن يـــكــون الــبــيـع من طــرف اJــرقي
الـعـقــاري لـعـقـار مـبـني أو بـنـايـة أو جـزء من بـنـايـة مـقـرر
بـنـاؤها أو في طـور الـبـناءq مـوضـوع عـقـد يعـد قـانـونا في
الشـكل الـرسمي طـبقـا للأحـكام الـتـشريـعـية والـتنـظـيمـية

اJعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون.

اJاداJادةّ ة 26 :  :  عقـد بيع عـقـار مبـني هـو كل عقـد رسمي
يحوّل �ـوجبه اJـرقي العـقاريq مقـابل تسـديد الـسعر من
طــرف اJـقـتــنيq اJـلــكـيـة الــتـامــة والـكـامــلـة لـلــعـقــار اJـبـني

موضوع الصفقة.
وزيـــادة عــلـى رضــا الـــطــرفـــX بـــشــأن الـــشيء اJـــبــيع
وســــعـــر الـــبـــيع اJـــــتــــفـق عـــلـــــيـهq يـــجـب أن يــــســــتــــجــــيب
الــعــقــارq تحت طــائــلــة بـــطلان الــعــقــدq لــلــشــروط الــتــقــنــيــة
والــوظـيـفـيـة اJــطـلـوبـة في مـجــال قـابـلـيـة الـســكن وتـهـيـئـة
المحلات ذات الاستعمـال السكني أو اJهني أو التجاري أو

الحرفي.
غــيــر أن الحــيـــازة وشــهــادة اJــطــابــقـــة لا تــعــفــيــان من
اJــســـؤولــيــة الـــعــشـــريــة الـــتي قــد يـــتــعـــرض إلــيــهـــا اJــرقي
الــعــقــاريq ولا من ضــمــان الإنـهــاء الــكــامل لأشــغــال الإنجـاز

التي يلتزم بها اJرقي العقاري طيلة سنة واحدة.

اJــاداJــادّة ة 27 :  : عــقـــد حــفظ الحـق هــو الـــعــقـــد الــذي يـــلــتــزم
�وجـبه اJـرقي الـعـقـاري بتـسـلـيم الـعقـار اJـقـرر بـناؤه أو
في طـور البـنـاءq لـصاحـب حفظ الحقq فـور إنـهـائهq مـقابل

تسبيق يدفعه هذا الأخير.
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وفي كل الأحوالq يجب تبرير تغيرات السعر.
وزيـادة عــلى ذلكq يــجب أن يـتــضـمنq في اJــلـحق أو
بـــالــرجـــوع إلى الــوثـــائق اJــودعـــة لــدى اJـــوثقq الــبـــيــانــات

اJفيدة اJتعلقة بالقوام والخصائص التقنية للعقار.
يــسـلـم نـظــام اJـلــكــيـة اJــشـتــركــة إجـبــاريــا لـكل مــقـ¬

خلال توقيع العقد.
يـــحــدد ©ـــوذج نــظـــام اJـــلــكـــيـــة اJــشـــتـــركــة عـن طــريق

التنظيم.

qـادةّ ة 39 :  : فـي حــالــة عقـد الـبـيع عــلـى الـتــصـامـيـمJـاداJا
لا �كن حـيازة بـناية أو جـزء من بـناية مـن طرف اJقـتني
إلا بــعــد تـــســلــيم شـــهــادة اJــطـــابــقــة اJــنـــصــوص عــلـــيــهــا في
الـقـانون رقم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990
q2008 ــؤرخ في 20  يــولــيــو ســنـةJوالــقــانـون رقم 08-15 ا

واJذكورين أعلاه.

40 :  : يــجب أن يـــكــون بــيع الأرضــيــات الــواجب اJـاداJـادّة ة 
بـــنــاؤهـــا من طـــرف مــرقـي الأوعــيـــة الــعـــقــاريـــة المخــصـــصــة
لـــلـــبـــنـــاءq مــوضـــوع عـــقـــد يـــتم إعـــداده قـــانــونـــا فـي الــشـــكل
الرسميq طـبقا للأحـكام الـتشريـعية الـسارية وكـذا أحكام
هـذا الــقـانـون. ويــجب أن يــتم إعـداد هــذا الـعــقـد بــالـرجـوع
إلى عــقـد الــتــعـمــيــر مع ذكـر حــقــوق الـبــنـاء عــلى الأرضــيـة

العقارية موضوع الصفقة.

اJاداJادةّ ة 41 :  : يلتـزم اJرقي العقاري بضمان الإعلام عن
مـــشــروعـه الــعـــقــاري في الأمـــاكن المخـــصــصـــة للإشـــهــار في

البلدية المختصة إقليمياq وذلك قبل أي عرض للبيع.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
 الفرع الثاني الفرع الثاني

التزامات اJرقيالتزامات اJرقي
اJاداJادّة ة 42 :  : لا �ـكن اJـرقي العـقاري أن يـطالب ولا أن
يــقـبل أي تــسـبـيـق أو إيـداع أو اكـتــتـاب أو قـبــول سـنـدات
تجــاريـة مــهــمـا كــان شـكــلــهـاq قــبل تـوقــيع عــقـد الــبــيع عـلى

التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين.
 ويشـتـرط في الـتوقـيع اJـنصـوص عـليه في الـفـقرة
اJــــذكـــورة أعـلاه الاكـــتــــتـــاب اJــــســـبـق لـــلــــضـــمــــان كـــمــــا هـــو

منصوص عليه في اJادة 55 أدناه.

43 :  : يـــــؤدي كـل تــــأخـــــر يـلاحظ فـي الـــــتــــســـــلـــــيم اJــــاداJــــادةّ ة 
الـفـعـلي لـلـعـقـار مـوضـوع عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيمq إلى

عقوبات التأخير التي يتحملها اJرقي.
يـحـدد مـبلغ عـقـوبـة الـتأخـيـر وآجـالـها وكـذا كـيـفـيات

دفعها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 33 :  :  يــتـعـX عــلى اJـرقي الــعـقـاريq بــعـد ثلاثـة
(3) أشـهر كـحد أقـصىq عـلى إثر الاسـتلام اJـؤقت للـبنـاية
أو لجزء منهاq بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية
المحـفوظـةq أمام موثق مـقابل الـتسـديد الـكلي لـسعـر البيع

من طرف صاحب حفظ الحق.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـتم إعـداد عقـد الـبـيع عـلى الـتـصامـيم في
الـشـكل الـرسـمي ويـخـضع لـلـشـكـلـيـات الـقـانـونـيـة الخـاصـة
بـالــتـســجـيل والإشــهـارq ويــخص في نـفـس الـوقتq الــبـنـاء

والأرضية التي شيد عليها البناء.
يتمم عـقد الـبيع عـلى التصـاميم اJـذكور في الـفقرة
qالسابقة �حـضر يعد حضوريـا في نفس مكتب التوثيق
قصد مـعاينـة الحيازة الـفعلـية من طرف اJـكتتب وتـسليم
الـــبــــنــــايـــة اJــــنــــجـــزة مـن طـــرف اJــــرقـي الـــعــــقــــاري طـــبــــقـــا

للالتزامات التعاقدية.

اJاداJادّة ة 35 :  : باستثـناء عقد حفظ الحق اJـنصوص عليه
في هــذا الــقـــانــونq فــإن كل عـــقــد يــكــون مـــوضــوعه تحــويل
مـلـكـيـة بـنـاية أو جـزء من بـنـايـة ذات اسـتـعـمـال سـكني أو
مـهنـي وتشـمل الـتـزام اJكـتـتب بـدفع تـسبـيـقـات أو إيداع
أموال قـبل إتـمـام إنجاز الـبـنـايةq يـجب أن يـكـتسيq تحت

طائلة البطلانq شكل عقد البيع على التصاميم.

q36 :  : لا �كن إبـرام عقـد الـبيع عـلى الـتصـاميم اJاداJادّة ة 
اJـنــصـوص عــلــيه في اJـادة 28 أعـلاهq عـنــدمـا يــلـجــأ اJـرقي

العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء.

37 :  : يـــــــجب أن يــــــــوضح عـــــــقــــــــد الـــــــبـــــــيـع عـــــــلى اJــــــاداJــــــادةّ ة 
الـتــصـامــيمq تحت طــائـلــة الـبــطلانq تـشــكـيــلـة ســعـر الــبـيع

وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال.
كــمـــا يـــجب عـــلــيهq فـي حــالـــة تجـــزئــة تـــســديـــد اJـــبــلغ

اJتفق عليهq تحديد كيفيات ذلك. 

اJـاداJـادةّ ة 38 :  : يـتم ضــبط تـســديـد ســعـر الــبـيع فـي عـقـود
الــبــيع عــلى الــتــصــامــيمq حــسب تــقــدم أشــغـال الإنجــاز في

الحدود اJنصوص عليها عن طريق التنظيم.
كـما يجب ذكر مـا إذا كان السـعر قابلا للـمراجعة  أم

لا وفي حالة الإيجابq يجب ذكر كيفيات اJراجعة.
يـــجـب أن تـــرتـــكــــز صـــيــــغـــة مـــراجــــعـــة الأســـعــــار عـــلى
عــنــاصــر تـــغــيــرات ســـعــر الــتــكـــلــفــة وتـــعــتــمــد عـــلى تــطــور
qواد والـعتاد واليـد العاملةJـؤشرات الرسميـة لأسعار اJا
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــظـــروف الـــطـــارئـــة الـــتي لا �ـــكن تجـــنـــبـــهـــا
والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــؤدي إلى الإخلال
بــالــتــوازن الاقــتـصــادي لــلــمـشــروعq ولا �ــكن أن يــتــجـاوز
مـبلغ مراجـعة السـعر عشـرين باJائة (20 %)  كـحد أقصى

من السعر اJتفق عليه في البداية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
التزامات اJكتتب وصاحب حفظ الحقالتزامات اJكتتب وصاحب حفظ الحق

اJـاداJـادةّ ة 50 :  : يـتـعـX عـلـى اJـكـتـتب في مـشـروع عـقـاري
كــمـا هــو مــنــصـوص عــلــيه في هــذا الــفـصـلq احـتــرام بــنـود
نـظام اJلـكيـة اJشـتركة وتـسديـد كل اJسـاهمـات التي تقع
عـلى عـاتـقه بـعـنوان الـتـسـيـيـر والحفـاظ عـلى الـعـقـار الذي
�ــلـكهq وتـبـقى مـســؤولـيـته كـامـلــة تجـاه كل شـخص يـشـغل

العقار �حض إرادته.

51 :  : يـــتـــعــX عـــلى اJـــكـــتـــتب لاقـــتــنـــاء أرضـــيــة اJــاداJــادةّ ة 
لـــلــبــنـــاءq في مــفــهـــوم هــذا الــقـــانــونq احــتــرام بـــنــود دفــتــر
الشـروط اJـسـير لـلـتـجزئـة وتـسـديـد كل اJسـاهـمـات التي

تقع على عاتقه. 

اJـاداJـادّة ة 52 :  : في حــالـة عــقـد حــفظ الحق لــبـنــايـة أو جـزء
من بــنــايــةq يـــتــعــX عــلى صــاحب حــفـظ الحق دفع تــســبــيق
qادة 27 أعلاهJنـقــدي لـلــمــرقـي الـعـقــاري وفــقــا لأحــكــام ا
لا يتجاوز عشرين في اJائة (20 %) من السعر التقديري

.Xالطرف Xللعقار كما ¤ الاتفاق عليه ب

اJـاداJـادّة ة 53 :  : يـتـعـX عـلى اJـكـتـتـب في عـقـد الـبـيع عـلى
الـــتــصــامـــيم دفع الـــتــســديـــدات الــتي تـــقع عــلى عـــاتــقه في
الآجال اJنصوص علـيهاq وفي حالة عدم التسديدq يحتفظ
اJرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على اJبلغ اJستحق.

يـتـرتب عـلى عـدم تـسـديـد دفـعـتـX مـتـتـالـيتـX فـسخ
العـقـد بـحـكم القـانـون بـعـد إعـذارينq مدة كل واحـد مـنـهـما
خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــاq يـــبـــلـــغـــان عن طـــريق مـــحـــضـــر

قضائيq ولم يتم الرد عليهما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
صندوق الضمان والكفالة اJتبادلةصندوق الضمان والكفالة اJتبادلة

في نشاط الترقية العقاريةفي نشاط الترقية العقارية

54 :  : زيــــادة عـــلى الـــتــــأمـــيـــنـــات اJـــطــــلـــوبـــة في اJــاداJــادّة ة 
الــتــشــريع اJـــعــمــول به وفي إطــار �ـــارســة نــشــاط مــهــنــة
اJــرقي الــعــقــاري طــبــقــا لالــتــزامــاتهq يــتــعــX عــلى اJــرقي
العقاري الـذي يشرع في إنجاز اJشروع العقاري من أجل
بيـعه قبل إنـهائه اكـتتـاب ضمـان التـرقيـة العـقاريـة قصد

ضمان ما يأتي على الخصوص: 
- تسديد الدفـعات التي قام بها اJكتتبون في شكل

qتسبيقات
qإتمام الأشغال -

- تغطية أوسع للالتزامات اJهنية والتقنية.

44 :  : تحــدد آجــال تــنــفــيــذ الأشــغــال الــضــروريــة اJـاداJـادّة ة 
لإصلاح عـيوب الـبـناء و/أو حـسن سيـر عـناصـر تجهـيزات

البناية �وجب العقد اJذكور في اJادة 26 أعلاه.
اJـــــاداJـــــادةّ ة 45 :  : دون الإخـــلال بـــــالأحـــــكــــــام الـــــســــــاريـــــة في
الـقانـون اJـدنـي وقانـــون الـعقـوبـــات واJتـعـلقـة بتـطـبيق
الأحــكــام اJـــتــضــمــنــة فـــي هــذا الــفــصلq يـــعــد بــاطلا وغــيــر
مــكــتــوب كل بــنـد مـن الــعـقــد يــهــدف إلى إقــصــاء أو حــصـر
اJـسؤولـية أو الضـمانـات اJنـصوص عـليـها في أحـكام هذا
الـقـانونq وتـلك اJنـصـوص علـيهـا في الـتشـريع والـتنـظيم
اJعمول بهمـا أو تقييد مداهاq سواء بـاستبعاد أو بحصر

تضامن اJقاولX الثانويX مع اJرقي العقاري.
46 :  : تـــقـع اJـــســـؤولـــيــــة الـــعـــشـــريـــة عــــلى عـــاتق اJــاداJــادةّ ة 
مكـاتب الـدراسـات واJقـاولـX واJـتدخـلـX الآخـرين الذين
لهم صـلة بـصـاحب اJشـروع من خلال عـقدq في حـالة زوال
كل الـبـنـاية أو جـزء مـنـها جـراء عـيوب فـي البـنـاءq �ا في

ذلك جرّاء النوعية الرديئة لأرضية الأساس. 
اJــاداJــادةّ ة 47 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقي الـــعـــقـــاري أن يـــســـاهم
بـــــصــــفــــة فـــــعــــالــــة فـي الإثــــراء الــــدائـم لأخلاقــــيـــــات اJــــهــــنــــة
والاحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه الخصوص :

qبالتزاماته qفي كل الحالات qالوفاء -
- عــدم قــبـول أي دفع و/أو تــســبـيق لا يــكــون مـكــونـا

qنتظمةJللديون ا
- عـــدم الــلــجــوء لـلإشــهــار الــكـــاذب أو اســتــغلالq بــأي
شكل من الأشكالq حسن نـية أو ثقة اJقـتني والسهر على

qإعلام حقيقي وكامل لشركائه
- السـهـر عـلى صـحـة الـبـيـانـات واJـعـلـومـات الواردة
فـي الــوثــائـق والــقــرارات والـــعــقــود اJـــقــدمـــة Jــقــتـــضــيــات
XـقـتـنJالـنـشـاطـات قـصـد تـعـزيـز علاقـاته الـتـجـاريـة مـع ا

.XستقبليJا
يـجب أن تــكـون الالــتـزامــات واJـســؤولـيــات اJـهــنـيـة
للمرقي العـقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 48 :  : يـجب عــلى اJـرقي الــعـقـاري أن يــتـخـذ كل
التدابير التـقنية والقانونية الضرورية من أجل تسهيل

التكفل بتسيير العقار اJنجز وضمان الحفاظ عليه.

49 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقـي الـــعـــقـــاري أن يـــلـــتـــزم اJــاداJــادّة ة 
�سؤوليته اJدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه.

ويـــتـــعـــX عــــلـــيهq بـــهــــذه الـــصـــفـــةq مـــطـــالــــبـــة مـــكـــاتب
الـدراسات واJـقـاولX وشـركـائه الآخرين بـكل الـضمـانات

والتأمينات القانونية اJطلوبة.
ويـسـتـفــيـد من هــذه الـضـمـانــات اJـالـكــون اJـتـوالـون

على البناية.
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اJــــاداJــــادّة ة 59 :  : يــــتـــعـــX عـــلـى اJـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
اشتـراكاته والدفـعات الإجبـارية الأخرى اJـنصوص عـليها

في النظام الداخلي لصندوق الضمان.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

الفصل الخامسالفصل الخامس
تسيير اJشاريع العقاريةتسيير اJشاريع العقارية

اJـاداJـادّة ة 60 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام الأمـر رقم 58-75
qــــتـــممJـــعـــدل واJا q1975 ــــؤرخ في 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعلاهq يـتعـX عـلى كل مرق عـقـاري إعداد ووضع
أدوات وأجهزة تسيير الأملاك العقارية اJقترحة للبيع. 

اJـاداJـادّة ة 61 :  : يـتـعــX عـلى كل مــرق عـقـاري إعــداد نـظـام
اJـــلــكــيــة اJـــشــتــركــة وتـــوضــيح كل الـــبــيــانــات الـــقــانــونــيــة

والتقنية واJالية الخاصة به.

ويـجب عــلـيه خـصـوصـا تـوضــيح الأعـبـاء والـواجـبـات
الــتي يـلــتــزم بــهـا اJــقــتـــنــون عـــنــد الاكـــتــتــاب فــي عــقـد

بيع عقار ما.

كما يـجب على اJرقي العقاري توقع وإنجاز المحلات
الــــضـــروريــــة لإدارة الأملاك ومــــســـكـن الـــبــــوابq بـــعــــنـــوان

الأجزاء اJشتركة.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اJـادةq عــنـد الحـاجـةq عن
طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 62 :  : يـلـتـزم اJــرقي الـعـقـاري بــضـمـان أو الأمـر
بـضمـان إدارة الأمـلاك Jـدة سـنـتX  (2) ابـتداء مـن تاريخ

بيع الجزء الأخير من البناية اJعنية.

qــذكـورة أعلاهJــدة اJـرقي الــعــقـاري خلال اJويــعـمـل ا
عـلى تنـظـيم تحويل هـذه الإدارة إلى الأجـهزة اJـنـبثـقة عن

اJقتنX أو الأشخاص اJعينX من طرفهم.

الفصل السادسالفصل السادس
العقوباتالعقوبات

اJــــاداJــــادةّ ة 63 :  : يــــعـــاقـب عـــلـى كل مـــخــــالـــفــــة لأحـــكــــام هـــذا
الـــقــانـــون والــنـــصــوص اJــتـــخــذة لـــتــطـــبــيـــقه بـــالــعـــقــوبــات
الإداريــــة والجـــــزائـــــيـــــة اJـــــنـــــصـــــوص عــــلــــــيـــــهـــــا فـي هـــذا

الفصل.

Xالـعـقـاريـ XـرقـJـادةّ ة 55 :  : يـجـب أن يـنـتـسب كل اJـاداJا
Xفي الجـــدول الــوطــنـي لــلـــمــرقــ XــســـجــلـــJــعـــتــمـــدين واJا
الــعــقــاريــqX لـصــنــدوق الــضـمــان والــكــفـالــة اJــتــبــادلـة في
نـشـاط الـتـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـشـأ �ـوجب أحـكـام اJـرسـوم
الــتــشـــريــعي رقم 93-01 اJــؤرخ في19 يــنـــايــر ســـنــة 1993
واJــتـــضــمن قـــانــون اJـــالــيـــة لــســـنــة 1993 الــذي يـــدعى في

صلب النص "صندوق الضمان". 

تـوكـل لـصــنــدوق الـضــمــان مـهــمــة الـســهــر عـلى وضع
الـــضــــمـــانـــات والـــتـــأمـــيــــنـــات الـــتي يـــلــــتـــزم بـــهـــا اJـــرقـــون

العقاريون عند الاكتتاب.

56 :  : �ــكن صــنــدوق الــضـمــان أن يــكــلف أيــضـا اJـاداJـادةّ ة 
بــأنـشـطـة إضـافـيــة عن طـــريق الـتـنــظـيمq فــي إطـار اJـهـام

اJنصوص عليها في هذا القانون.

qيـترتب عـلى هـذه الأنشـطـة موضـوع دفـتر الـشروط
تـعويـضات مـاليـة تمـنحـها الـدولة بـعنـوان تبـعات الخـدمة

العمومية اJوكلة لصندوق الضمان.

اJــــاداJــــادّة ة 57 :  : يــــؤدي كـل ســــحب للاعــــتـــــمــــاد من اJــــرقي
qأو لأي ســبب آخـر qالـعــقــاري لأحـد الأســبــاب المحـددة أدنــاه
XـــقـــتـــنـــJإلى حــــلـــول صـــنـــدوق الـــضـــمـــان قـــانـــونــــا مـــحل ا
ويــخــولـه حق مــتــابــعــة عــمـــلــيــات إتــمــام إنجــاز الــبــنــايــات
�ـــوجب الـــتـــزام مـــرق عـــقـــاري آخــــر عـــلى حـــســـاب اJـــرقي

الأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال اJدفوعة.

وفي هــذا الإطــارq �ــنـع عــلى كل مــقــ¬ من مــواصــلــة
إتـمــام إنجـاز الــبــنـاءq بــدلا من اJـرقـي الـعــقـاري الــذي كـان

موضوع سحب  الاعتماد.

qعند الحاجة qادةJتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 58 :  : في حــالـة الإفلاس والـتـصــفـيـة الـقــضـائـيـة
Jرق عقاري قام بالـبيع على التصاميمq يـستفيد صندوق
الــضـــمـــان عن طـــريق الحـــلـــول مــحـل اJــقـــتـــنـــqX بــامـــتـــيــاز
الــصـف الأول في حــدود ديـــون هـــؤلاء اJــقـــتــنـــX والأمــوال
اJـدفـوعة لـلـمـرقي العـقـاري مـوضوع الـتـصفـيـة الـقضـائـية

و/أو اJفلس.

يــتــرتب عــلى ســحـب الاعــتــمــاد من اJــرقي الــعــقــاري
شطبه من صندوق الضمان.



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1214
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

تـتـخــذ الـعـقـوبــات الإداريـةq كـمـا هـي مـحـددة �ـوجب
اJــادة 64 أعلاهq بـــعـــد دراســة اJـــلـــفـــات من طـــرف الــلـــجـــنــة

اJنشأة لدى الوزير اJكلف بالسكن والعمران.

تحـــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا اJـــــادة عـن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

معاينة المخالفاتمعاينة المخالفات

اJــــاداJــــادّة ة 66 :  : زيـــــادة عــــلـى ضــــبـــــاط وأعــــوان الـــــشــــرطــــة
الــقــضــائــيــةq يــؤهل اJــتــصــرفــون الإداريــون واJــهــنــدسـون
واJـــهـــنـــدســـون اJــعـــمـــاريـــون والأسلاك الـــتـــقـــنـــيـــة الأخــرى
الــتــابــعــة لإدارة الـسـكـن والـعـمـرانq الـتي تحــدد قـائـمـتـهم
عن طـــريق الـــتـــنـــظـــيـمq �ـــعـــايـــنـــة مـــخـــالـــفـــات أحـــكـــام هــذا

القانون.

اJاداJادّة ة 67 :  : تؤدي مـعايـنة المخـالفـة إلى تحريـر محـضر
يــــــســــــرد فــــــيه الــــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانــــــونــــــا الـــــوقــــــائـع وكـــــذا

التصريحات التي تلقاها.

اJاداJادةّ ة 68 :  : يـوقع المحضـر من طرف الـعون الـذي عاين
المخالفة وكذا مرتكب المخالفة.

وفي حــالـة رفض المخــالف الــتـوقــيعq يــعـتــد بـالمحــضـر
إلى حX إثبات العكس.

(72) Xوســبــعـ Xويــرسل المحــضـر فـي غـضــون اثــنــتـ
سـاعة إلى الجـهـة الـقضـائـيـة المختـصـة. وترسـل نسـخـة منه
إلى الـوالي المختص إقـلـيـميـا في أجل لا يـتـعدى سـبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

الفرع الثالث الفرع الثالث 

العقوبات الجزائيةالعقوبات الجزائية

اJــاداJــادّة ة 69 :  : كل شــروع فـي أشــغــال تــرمـــيم عــقــاري أو
إعـادة تأهـيل أو تجـديد عـمراني أو إعـادة هـيكـلة أو تـدعيم
يــخــالف أحــكــام اJـادة 6 من هــذا الــقــانــون يــعــرض الـفــاعل
لـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى مـليوني

دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 70 :  : كـل عـرض لــبـيع أملاك عــقـاريــةq في إطـار
مــشـــروع عـقـاري أنجــز مـخــالـفــة لأحـكـام اJـواد من 27 إلى

الفرع الأولالفرع الأول
العقوبات الإداريةالعقوبات الإدارية

اJــاداJــادةّ ة 64 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــرض اJـــرقي الـــعـــقــاري إلى
العقوبات الإدارية الآتية : 

- السـحب اJؤقت للاعـتمـاد Jدة لا تـتجـاوز ستة (6)
أشهر:

* في حــالـة تــقــصــيــر اJــرقي الــعـقــاري في الــتــنــفــيـذ
qXقتنJبرر لالتزاماته تجاه اJالجزئي وغير ا

* في حـــالــة عـــدم احــتـــرام اJــرقي الـــعــقـــاري لــقـــواعــد
qهنةJأخلاقيات ا

* في حـالـة تــقـصـيـر اJــرقي الـعـقــاري في الـتـزامـاته
كــمـا هي مـحــددة �ـوجب أحـكــام هـذا الـقـانــون والـنـصـوص

اJتخذة لتطبيقه.

- السحب النهائي للاعتماد :

* في حـالـة عـدم اسـتـيـفـاء اJـرقي الـعـقـاري الـشروط
qالتي مكنته من الحصول على الاعتماد

* في حــــالــــة تجــــاهـل اJــــرقي الــــعــــقــــاريq وعن قــــصــــد
وبــصــــفـــة خــطــيـــرة ومــتــكـــررةq للالــتـــزامــات اJــلـــقــاة عــلى

qعاتقه

* إذا أنهى اJرقي الـعقاري نـشاطه دون مبرر ودون
qإخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد

* إذا قــصــر اJــرقي الــعـــقــاري في الــتــزامــاته كــمــا ¤
الاتفاق عليها تجاه الدولة واJقتنX وشركائه.

- السحب التلقائي للاعتماد :

qرقي العقاريJفي حالة وفاة ا *

* إذا كـان اJــرقي الـعـقــاري مـوضـوع عـجــز جـسـمـاني
qأو عقلي �نعه من القيام بالتزاماته

* إذا كـــان اJــــرقي الـــعـــقــــاري مـــوضـــوع حـــكـم بـــســـبب
qالغش الضريبي

* إذا كان اJرقي العقاري موضوع تصفية قضائية.

اJـاداJـادّة ة 65 :  : دون اJــسـاس بـطـرق الـطــعن الأخـرىq كـمـا
qــعـمـول بــهـمـاJهي مــحـددة �ـوجـب الـتـشــريع والـتـنــظـيم ا
�ــكن أن تـــكــون الــعــقــوبـــات اJــنــطــوق بــهـــا مــوضــوع طــعن
يـــودعه اJـــرقي الـــعـــقــاري لـــدى الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالــســـكن

والعمران.
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اJـاداJـادّة ة 77 :  : يــعـاقب كـل شــخـص �ـــارس مـهـــنـة مــرق
عقاري بدون اعـتمـاد طبقــا لأحكــام اJــادة 243 مـن الأمـر
رقم 66-156 اJــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واJــتــضــمن

قانون العقوباتq اJعدل واJتمم.

عــنــدمــا تــؤدي اJـمــارســة غــيـــر الــقــانــونــيــةq كـما
هـــو مـــنــــصــــوص عــــلـــيــــهـــــا أعـلاهq إلى الــــنــــصبq تـــطــبق
أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 372 مـن الأمـــــــر رقم 66-156 اJــــــؤرخ في 8
يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن قــانــون الـعــقــوبـاتq اJــعـدل

واJتمم.

78 :  : فـي حـــالـــة الــعــــود تــضـــاعــف الــعـــقــــوبـة اJـاداJـادّة ة 
عـــنــد ارتـــكــــاب المخــــالــفــــات اJـــنــــصـــوص عــلــيــهــا في هــذا

الفرع.

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام نهائيةأحكام نهائية

XــــمــــارســـJا Xالــــعــــقــــاريـــ XــــرقـــJـــــادّة ة 79 :  : �ــــكن اJـــــاداJا
نشاطهمq عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم
ويتعX علـيهم اJطابقة لأحكـام هذا القانون في أجل مدته
ثـــمــانـــيـــة عـــشــر (18) شـــهـــرا ابــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر هــذا

القانون في الجريدة الرسمية.

وبـــانـــقـــضـــاء الأجل اJـــذكـــور أعلاهq وفــي حـــالـــة عــــدم
تمكــن اJرقي العـقـاري من اJطابقـةq فـإنه يلتزم بجمـيع
واجـبــاته إلـى غـايــة إتــمــام إنجــاز مــشـروعـه ووضع أجــهـزة

التسيير من طرف اJقتنX أو �ثليهم.

اJــاداJــادّة ة 80 :  : تــلـــغـى أحـــكــام اJـــرســوم الــتــشـــريــعي رقم
93-03 اJــــــؤرخ فـي أول مـــــــارس ســـــــنــــــة 1993 واJــــــتـــــــعـــــــلق

بـالـنـشـاط الــعـقـاريq اJـعــدل واJـتـممq  بـاســتـثـنـاء اJـادة 27
مـنهq وكـذا أحـكـام الأمر رقم 76-92 اJـؤرخ في 23 أكـتـوبر

سنة 1976 واJتعلق بتنظيم التعاون العقاري. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 81 : :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي الجــــــريـــــدة
الــــرسّـــمــــيـّــة لـــلـــجـــــمــــهـــــوريـّــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 14  ربـيع الأول عام 1432 اJـوافق
17  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

29 مـن هــذا الــقــانـــونq يــعـــرّض الــفـــاعـل لــعـقــوبــة الحـبس

من شــــهـــــريـن (2) إلى ســنــتــX (2) وغـــرامـــة مـن مـــائـــتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).

اJاداJادّة ة 71 :  : يتـعـرّض كل مرق عـقاري يـطالب أو يـقبل
تسـبيقا أو إيـداعا أو اكتـتابا أو سـندا تجاريـا قبل توقيع
عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيـمq أو عـقـد حـفظ الحـقq لـعـقـوبـة
الحــــبـس مـن شــــهــــرين (2) إلى ســنــتــX (2) وغــــرامــــة من
مــــائـــتـي ألف ديــــنـــار (200.000 دج) إلى مــــلــــيــــوني ديــــنـــار

(2.000.000 دج). 

اJاداJادّة ة 72 :  : يتعرّض كل مـرق عقاري لا يبلغّ لـلمقتني
نظام اJلكية اJشتركة اJنصوص عليه في أحكام اJادة 61
مـن هــــذا الـــــقــــانـــــون قـــــبل تـــــســــلـــــيم الـــــبــــنـــــايــــة فـي الآجــــال
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيم لـغـرامة
من مـائــتي ألف ديـنـار (200.000 دج) إلى مـلـيــوني ديـنـار

(2.000.000 دج).

اJاداJادّة ة 73 :  : يتعـرّض كل مرق عقاريq يـخالف الأحكام
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 33 اJـــتــعــلــقـــة بــآجــال تحــويل
اJـلكـيـةq لـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى

مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 74 :  : يـعـاقب كل مـرق عـقـاري غـير مـكـتـتب في
التـأمينات والـضمانـات اJنصوص عـليهـا في أحكام اJادة
55 مـن هـــــذا الـــــقـــــانـــــونq بــــــالحـــــبس مـن شـــــهـــــرين (2)  إلـى

سـنتX (2 ) وغـرامـة من مائـتي ألف ديـنار (200.000 دج)
إلى مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 75 :  : يـتـعـرّض كل مـن يـدلي �ـعـلـومـات خـاطـئـة
أو غـــيــر كــــامــلــة فـي الــوثــائق والــعــقــود والــصــفــقــاتq في
إطـار أو �نـاسـبـة عـمـليـة تـرقـيـة عـقاريـةq لـعـقـوبـة الحبس
من شـهـر (1) إلى خـمس (5) سـنــوات وغـرامــة من مــائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

.Xالعقوبت X(2.000.000دج) أو بإحدى هات

اJـاداJـادةّ ة 76 :  : فـي إطـار عــقــد الــبـيع عــلى الــتــصــامـيم أو
عقـد حـفظ الحقq يـتعـرضّ كل مـرق عقـاري لا يـعلم اJـقـتني
أو صـاحب حـفظ الحق بــالـبـيـانـات واJـعــلـومـات اJـنـصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 30 من هــذا الـقـانـونq لـغــرامـة من مـائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).


